
المقدمة 
تقرير الرقابة السنوي لمراقب الدولة- أيار 2025 موُضوع على طاولة الكنيست وفقًا لقانون مراقب الدولة 1958 [النص المدمج]. يشمل التقرير نتائج الرقابة على وزارات الحكومة، مؤسسات الدولة، الشركات الحكومية والمؤسسات، وكذلك على جهاز الأمن.
[bookmark: _Hlk196210985]منذ أواخر شهر تشرين أول 2023، تخوض دولة إسرائيل حرب "السيوف الحديدية"، وذلك في أعقاب الهجوم المفاجئ والدموي الذي نفذته منظمة "حماس" الإرهابية على بلدات "غلاف غزة" والمناطق المجاورة، في يوم "سمحات توراة" (7 تشرين أول 2023). وكما أعلنتُ سابقًا، فإن مكتبنا يُجري رقابة شاملة في المواضيع المتعلقة بالإخفاق الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023، وبحرب "السيوف الحديدية". من وجهة نظري، هناك واجب عام وأخلاقي لإجراء رقابة حول هذا الموضوع. وبناءً على ذلك، نُشرت في شباط 2025 أول مجموعة من التقارير حول الهجوم الإرهابي وحرب "السيوف الحديدية"، حيث تناولت التقارير مسألة رعاية السكان، واستعداد الدولة لتقديم العلاج والدعم اللازمين للسكان نتيجة تأثير الهجوم والحرب، وذلك لضمان صمود السكان المدنيين في إسرائيل.
بالتزامن مع الرقابة في موضوع الحرب، يواصل مكتبنا أيضًا إجراء رقابة في مجالات أخرى. فيما يلي نظرة عامة على بعض فصول التقرير.
· وفقًا للبند 19 من قانون مراقب الدولة، تم فحص التقارير المالية لدولة إسرائيل حتى 31.12.23، مع التركيز على موضوع صناديق رأس المال الحكومية. انتهت سنة 2023 بعجز حسابي صافي بلغ حوالي 132 مليار شيكل. مقارنة بعام 2022، ازداد العجز الحسابي الصافي بنحو 203 مليار شيكل (من فائض حسابي صافٍ قدره نحو 71 مليار شيكل إلى عجز حسابي صافٍ قدره نحو 132 مليار شيكل). ونجم هذا العجز في عام 2023 عن كلٍّ من الزيادة في نفقات الدولة مقارنة بعام 2022، وخاصة زيادة بنحو 24.9 مليار شيكل في النفقات الناتجة عن حرب "السيوف الحديدية" (في الربع الأخير من عام 2023)، وأيضًا من انخفاض في مدخولات الدولة، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في مدخولات الدولة خلال عام 2022. تجلّت تأثيرات الحرب بشكل أساسي في انخفاض معدل التوظيف، وتراجع في النفقات الخاصة، وارتفاع كبير في النفقات العامة، خصوصًا النفقات الأمنية. من الناحية النقدية، استمرت معدلات التضخم في الانخفاض ضمن النطاق المستهدف، ومع ذلك، سُجِّل على المستوى المالي عجز في الميزانية بلغ 77.1 مليار شيكل، وهو أعلى من العجز المخطط له (4.1% من الناتج مقابل 3.7% من الناتج). ونظرًا للزيادة الحادة في احتياجات التمويل، ارتفع بشكل ملحوظ حجم تجنيد الديون في الربع الأخير من عام 2023. ووفقا لذلك، ارتفعت نسبة الدين من الناتج الإجمالي في عام 2023 إلى 61.9%، مقارنة بـ60.5% في عام 2022، وذلك رغم التوقعات السابقة باستمرار اتجاه الانخفاض في هذه النسبة. وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين، قامت جميع وكالات التصنيف الائتماني بالرد على التطورات الجيوسياسية والتغيرات في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية لدولة إسرائيل من خلال خفض التصنيف الائتماني وخفض آفاق التدريج. يوجد لحرب "السيوف الحديدية" تأثير سلبي كبير على المؤشرات الاقتصادية الكلية لإسرائيل، وينطوي استمرار الحرب على حدوث تدهور إضافي في هذه المؤشرات، مما يتطلب اعتماد سياسة مالية مسؤولة بقيادة وزارة المالية.
بشكل عام، تُستخدم الأموال المودعة في صناديق رأس المال من قبل الحكومة فعليًا لتمويل التزاماتها الجارية، وفي مقابل هذه العملية تُسجّل التزامات لصالح الصناديق، ولذا فإن صناديق رأس المال تُعتبر حسابات تسجيلية فقط. وقد كشفت الرقابة عن وجود فجوات تتعلق بترتيب خصائص صناديق رأس المال، مما يُضعف الحفاظ على مكانتها ويعيق تحقيق أهدافها على المدى الطويل. تتعلق هذه الفجوات بشكل رئيسي بطرق نقل الفوائض والأرصدة بين السنوات، لضمان تخصيص الأموال التي تراكمت بها لأغراضها الأصلية، وطرق الحفاظ على قيمتها الحقيقية وزيادة عوائدها. كما تبين من الرقابة أن غياب إطار عمل متفق عليه بين قسم الميزانيات وقسم المحاسب العام يؤثر سلبًا على شمولية ودقة عرض المعلومات المتعلقة بصناديق رأس المال، وقد يؤدي إلى استخدامها بشكل غير مشروع كأداة لتجاوز ميزانية الدولة.
من المناسب أن تقوم إدارة وزارة المالية، بما في ذلك قسم الميزانيات وقسم المحاسب العام، بإعادة النظر في استخدام آلية صناديق رأس المال، في جدواها ونطاقها والزيادة الكبيرة التي طرأت على استخدامها خلال العقد الأخير. ومن المناسب أيضا أن يعمل قسم الميزانيات وقسم المحاسب العام على بلورة إطار موحّد لتعريف صناديق رأس المال (سواء كانت داخل الميزانية أو خارجها)، وإجراءات إنشائها وخصائصها ومشاركة المعلومات بشكل متبادل حول حجمها ومتابعتها في كل وقت، بما في ذلك طريقة تسجيلها الكامل. إن مثل هذا الإطار من شأنه أن يعزز الوضوح والشفافية وكذلك اليقين والمصداقية فيما يتعلق بعمليات تمويل صناديق رأس المال وتسجيلها في التقارير المالية، ويضمن أن يتم إنشاء صناديق رأس المال وفقًا لقواعد واضحة وشفافة، فقط في الحالات التي تستدعي إنشاؤها – ومنع إنشائها عند عدم وجود حاجة لذلك – وأن يتم تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله.
· [bookmark: _Hlk196135646]التنمية المستدامة (Sustainable Development) – إنه مصطلح مشتق من مفهوم "الاستدامة" (Sustainability) – تهدف التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وهو يعتمد على مبادئ النمو الاقتصادي مع تحسين جودة الحياة، تقليص الفجوات الاجتماعية، والحفاظ على موارد الكرة الأرضية. في عام 2015، وافقت بالإجماع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، على تبني 17 هدفًا عالميًا حاسما للبشرية والبيئة، وتشمل هذه الأهداف أهدافًا فرعية ومؤشرات لقياس مدى تحقيقها، وهي تُعرف باسم (أجندة 30). تدور هذه الأهداف السبعة عشر حول ثلاثة مجالات رئيسية مترابطة في سياق التنمية المستدامة: الاقتصاد، المجتمع، والبيئة. تشجع الأجندة على النظر إلى هذه المجالات الثلاثة كنظام واحد ذي تأثيرات متبادلة، ووضع سياسات محسّنة تأخذ في عين الاعتبار العلاقات المتبادلة بينها. لقد تم تحديد فترة تذويت وترسيخ أهداف التنمية المستدامة في عمل الحكومات بين السنوات 2016 حتى 2030.
تُظهر نتائج الرقابة في موضوع جاهزية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في عملها أن حكومة إسرائيل عبّرت عن التزامها بتطبيق الأجندة 2030 (من خلال قرار حكومي عام 2019)، إلا أن هذا الالتزام بقي في إطار تصريحي فقط دون اتخاذ خطوات عملية. وعند الانتهاء من هذه الرقابة – بعد قرابة عقد من تبنّي الأهداف، وقبيل دخول الثلث الأخير من فترة التنفيذ – تبيّن أنه لا توجد أي آلية تضمن تنفيذًا ناجحًا لأهداف التنمية المستدامة في عمل الحكومة. وكشفت الرقابة أن القرار الحكومي الذي أسندت مسؤولية تنفيذه إلى وزير الخارجية ووزير حماية البيئة بالتنسيق مع رئيس المجلس الاقتصادي الوطني لم يتم تطبيقه حيث أنه: (أ) لم يتم تطوير مؤشرات تنمية مستدامة ملائمة لاحتياجات دولة إسرائيل؛ (ب) لا توجد تكاملية بين الجهات الحكومية، ولا يوجد حوار فعّال بين الحكومة والجهات المدنية لتعزيز الوعي بالموضوع؛ (ج) لا تتناسب آلية التنفيذ التي تم تحديدها مع قدرات الجهات المسؤولة ولا مع الصلاحيات الممنوحة لها؛ (د) لم يتم منح ميزانيات مخصصة لتنفيذ العملية؛ (هـ) لم يقدم وزيرا الخارجية والبيئة أي تقرير للحكومة في هذا الشأن، وتم فقط تقديم تقرير وحيد للأمم المتحدة (عام 2019) ؛ (و) لم تُطوَّر خطط عملية لدمج وتذويت الأهداف في عمل الحكومة؛ (ز) هناك فجوات في القدرة على جمع البيانات المطلوبة لعملية التنفيذ وقياس مدى التقدم المحرز.
نوصي مكتب رئيس الحكومة، وزارة الخارجية ووزارة حماية البيئة بتحديد آلية عملية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في عمل الحكومة في إسرائيل، بناءً على النتائج التي تم عرضها في هذا التقرير. يجب أن تضمن هذه الآلية عملية تنفيذ للأهداف قابلة للتطبيق، بقيادة جهة تنسيقية تتمتع بالصلاحيات والقدرات المناسبة، مع تخصيص الموارد المطلوبة، بهدف إعداد برامج تنفيذ متكاملة ومتسقة تعزز التعاون بيت الأطراف وتلبي الاحتياجات الشاملة من منظور استراتيجي. يجب أن تضمن الآلية أيضًا مراقبة دقيقة ومتابعة لتقدم تحقيق الأهداف، مع تقديم تقارير بهذا المضمار وفقًا لذلك. يؤكد مكتب مراقب الدولة على ضرورة أن يقوم كل من مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية ووزارة حماية البيئة بالعمل على تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها وفقًا لما تم تحديده في قرار الحكومة لعام 2019، حتى يتم تحديد آلية أخرى لتطبيق الأهداف كما ذكر سابقا، ويجب عليهم أيضًا العمل على تعديل قرار الحكومة وفقًا لذلك.
أصبحت أهداف التنمية المستدامة محورًا رئيسيًا في الحوار الدولي - حيث قدمت 190 دولة 366 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حول مدى وطريقة تنفيذ الأجندة في الفترة ما بين 2016 حتى 2024؛ كما أن 73 مؤسسة رقابية عليا (SAIs) أجرت عمليات رقابة حول جاهزية الدول لتنفيذ الأهداف. من المتوقع أن تستمر القيم التي تجسدها الأهداف في توجيه الحوار الدولي في المجالات الاجتماعية، والمجالات العامة والاقتصادية لسنوات عديدة. تحظى إسرائيل بإمكانات كبيرة لتكون دولة رائدة في العديد من المجالات وفقًا لأجندة 2030 والمعايير المحددة فيها، ومن المستحسن أن تستفيد دولة اسرائيل من الفوائد الكامنة في تنفيذ الأجندة - من أجل الجيل الحالي ولصالح الأجيال القادمة.
· عملت الصناعات العسكرية لعشرات السنين في منشآت مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، بمساحة إجمالية تصل إلى 80,000 دونم، كمصنّعة للمتفجرات والذخيرة والوسائل القتالية والأنظمة المختلفة. بدأت الصناعات العسكرية كوحدة تابعة لوزارة الدفاع وأصبحت لاحقًا شركة حكومية. وقد تم إتمام خصخصتها في تشرين ثاني 2018، وهي اليوم شركة خاصة تُسمى "تاعس معراخوت". تقع معظم منشآت تاعس معراخوت في منطقة الشارون بشكل رئيسي، قريبا جدًا من الأحياء السكنية. وعلى مدار السنوات، تم اكتشاف تلوثات خطيرة في التربة والمياه داخل هذه المنشآت، بالإضافة إلى وجود مواد خطرة مثل المواد المتفجرة، التي تشكل تهديدًا لسلامة الجمهور وللبيئة والحياة النباتية والحيوانية على حد سواء. علاوة على ذلك، وقعت انفجارات وحرائق في بعض المصانع والمنشآت، مثل الانفجار الذي وقع في مصنع تاعس في منشأة نوف يام في تموز 1992، حيث أسفر الانفجار عن مقتل مستخدمين اثنين، وإصابة 34 آخرين، والتسبب في أضرار مالية قدرها 24.5 مليون دولار. في شهر آب 2023، وقع انفجار في مصنع تابع لتاعس معراخوت في منطقة الشارون، نتيجة لحادث عمل، أسفر عن مقتل أحد المستخدمين.
[bookmark: _Hlk196222400]خلال الرقابة حول إخلاء أراضي تاعس وإعادة تأهيلها، تم الكشف عن العديد من أوجه القصور، بما في ذلك غياب المعايير القانونية الأساسية لتحديد المسؤولية عن معالجة الأراضي الملوثة. لم يعمل كل من "نيتسير هشارون" و"سلطة أراضي إسرائيل" (ر.م.ي.) على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الجمهور من المخاطر في منشأة نوف يام. ولم تنفذ وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة حماية البيئة، سلطة أراضي اسرائيل، وسلطة المياه التزامها أمام المحكمة العليا بإخلاء وتنظيف منشأة نوف يام حتى شهر آب 2019، ممّا أدى إلى حدوث تلوثات خطيرة في التربة والمياه. قبل اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، كان هناك تأخير بإخلاء منشآت تاعس في منطقة الشارون بحوالي عام ونصف، ومع اندلاع الحرب يبدو أن التأخير سيتجاوز عامين ونصف، مما يؤدي إلى خسارة مدخولات للدولة قدرها نحو 4 مليارات شيكل كما أشار مدير سلطة أراضي اسرائيل في أيار 2024. حتى كانون أول 2024، تم إعداد خطة لتقليص تأثير التأخير في مواعيد الإخلاء بعد الاتفاق بين سلطة أراضي اسرائيل ووزارة الدفاع على تقديم مواعيد إخلاء قواعد جيش الدفاع الاسرائيلي. بعد مضي حوالي عامين ونصف من الموعد المحدد، لم تكمل نيتسير هشارون دراسة التربة في منشأة إيلياهو في منطقة الشارون. وقد وافقت كل من لجنة المناقصات في سلطة أراضي اسرائيل وفي قسم المحاسب العام على توقيع سلطة أراضي اسرائيل اتفاقية مع تاعس معراخوت والاعفاء من اجراء مناقصة استنادًا إلى مبرر وجود "مزوّد وحيد"، لإخلاء المنشآت المتصلة بالأراضي في منشآت الإخلاء في منطقة الشارون، رغم وجود مزوّد محتمل آخر على الأقل، وهو نيتسير هشارون. يدل القصور الذي أظهرته الرقابة على وجود تراخي مستمر من الجهات المعنية في إخلاء منشآت تاعس ومعالجة التلوثات فيها، مما يزيد من خطر المساس بسلامة الجمهور وصحته، والمساس بالبيئة، وبالحياة النباتية والحيوانية.
يتوجب على وزارة المالية، وزارة الدفاع، وسلطة أراضي إسرائيل تصحيح أوجه القصور التي تم الكشف عنها في الرقابة، بما في ذلك التقدم في إخلاء منشآت تاعس معراخوت من المناطق الواقعة في الشارون وفي طيرة الكرمل، مع مراعاة تأثيرات حرب "السيوف الحديدية" بما في ذلك فحص التوازن المطلوب بين استمرار الإنتاج في هذه المنشآت خلال فترة الحرب وبين إخلائها وذلك من أجل إزالة المخاطر عن الجمهور، ودفع خطط البناء لمباني تصل إلى 36,600 وحدة سكنية في منطقة الشارون، والحصول على مدخولات تقدر بنحو 33 مليار شيكل لخزينة الدولة، ومن أجل زيادة فرص العمل في منطقة النقب. كما يتوجب على وزارة المالية وسلطة أراضي اسرائيل العمل بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة القضاء ومكتب رئيس الحكومة على تنظيف جميع منشآت تاعس، بما في ذلك المنشآت النشطة وغير النشطة، من التلوثات في التربة وفي المياه الجوفية. ويشمل ذلك تنفيذ التزام الدولة أمام المحكمة العليا في أيلول 2015 بشأن تنظيف منشأة نوف يام. من الضروري أيضًا أن تعمل وزارة حماية البيئة على تعزيز التشريع لمعالجة الأراضي الملوثة من خلال التقدم في سن قانون يتعلق بذلك. وحتى يتم سن هذا القانون، يجب على سلطة أراضي اسرائيل إجراء تحليل للمخاطر المتعلقة بالأراضي التي تلوثت من قبل الدولة ومؤسساتها. وبناءً على نتائج هذا التحليل، يتوجب على وزارة المالية وسلطة أراضي اسرائيل العمل على تحديد آلية للتمويل أو اعتماد خطة مدعومة بالميزانية لكي يتسنى المضي قدما باستصلاح هذه الأراضي، بما في ذلك منشآت تاعس، التي لا تتوفر خطط لتسويق الأرض.
· [bookmark: _Hlk196683834]يشمل هذا التقرير أيضًا فصلين في مجال حماية السايبر: أنظمة المعلومات وحماية السايبر في انتخابات السلطات المحلية؛ أمن المعلومات وحماية السايبر في "سلطة أراضي إسرائيل" - نتائج فحص الحصانة. لقد خضعت هذه الفصول لعملية حفظ السرية في اللجنة الفرعية التابعة للجنة شؤون مراقبة الدولة وفقًا للمادة 17 من قانون مراقب الدولة، 1958 [النص المدمج]. وقد قررت اللجنة نشر جزء فقط من نتائج هذه الفصول للجمهور بناءً على الأسباب المفصلة في المادة المذكورة.
· يحرص مكتبي على إجراء رقابة متابعة لضمان تصحيح الإخفاقات وأوجه القصور التي أُثيرت في تقارير سابقة، وذلك بهدف التأكد من أن الجهات التي خضعت للرقابة قد قامت فعلًا بالإصلاحات المطلوبة. في هذا التقرير، نعرض نتائج لثلاث رقابات متابعة وهي- إتاحة التعليم العالي للمجتمع الحريدي، جوانب في تقديم الخدمة للجمهور في سلطة أراضي إسرائيل والوقاية من أضرار الفيضانات.
تطلّب إعداد هذا التقرير جهدًا كبيرًا من مستخدمي مكتب مراقب الدولة، وقد عملوا على إعداد التقرير بكل مهنية ودقّة ونزاهة وصرامة. يؤدّي مستخدمو مكتب المراقب واجبهم العام، في الأوقات الاعتيادية وفي حالات الطوارئ على حد سواء، بروح من الالتزام الحقيقي، وبهذا الصدد أعبّر لهم عن جزيل شكري وامتناني وتقديري.
وفقًا لقانون مراقب الدولة، تم منح تعبير مناسب في التقرير للإجراءات الإيجابية التي قامت بها الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك من أجل تقديم صورة كاملة وشاملة للواقع الذي تبيّنه نتائج الرقابة.
من واجب الهيئات الخاضعة للرقابة التصرف والعمل بسرعة وفعالية لتصحيح النواقص التي أثارها هذا التقرير من أجل تعزيز الخدمة العامة في إسرائيل وبالتالي تحسين جودة حياة السكان في إسرائيل.
سنواصل الابتهال والصلاة والأمل لعودة جميع المختطفين، وانتصار جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن في الدفاع عن بلدنا، وحلول أيام هادئة مفعمة بالطمأنينة والسكينة.


[image: ]

متنياهو انجلمن 
مراقب الدولة 
ومفوض شكاوى الجمهور 


أورشليم القدس، أيار 2025
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